
1/5 
 

 (هــ1437( لعام 35قرار رقم ))

 لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولىن مالصادر 

 )ب( شركة /بشأن اعتراض المكلف

 (24/36رقم )ب

 م2010ى حتم 2007على الربط الزكوي للأعوام من 

 

 

 :وبعد ،لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والحمد

هــ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقر الهيئة العامة للزكاة والدخل 26/12/1437فإنه بتاريخ 

 6852/16/1436اللجنة بخطاب سعادة مدير عام الهيئة رقم إلى  المحالشركة)ب( المكلف/ بالرياض، وذلك للبت في اعتراض 

، .......هــ كل من /18/6/1437الاستماع والمناقشة الأول المنعقدة في هــ، وقد مثل الهيئة في جلسة 11/10/1436وتاريخ 

بموجب التفويض المصادق عليه، كما مثل الهيئة  ،.......و، ،.......و، .......و،.......كل من/مثل المكلف كما  ،.......و، .......و

. ومثل المكلف كل .......، و.......، و.......هــ كل من /15/8/1437في جلسة الاستماع والمناقشة الثانية المنعقدة في 

 .بموجب التفويض المصادق عليه.......،و.......، و.......، و......./من

 :وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي

 :الناحية الشكلية :أولاا 

فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم  ،هـ4/1/1434وتاريخ  60/16/1434تم الربط بخطاب الهيئة الصادر برقم 

فاعترض  ،ه6/4/1436وتاريخ  2361/16/1436بخطاب الهيئة رقم المعدل ، كما صدر الربط هــ4/3/1434وتاريخ  8213/16/1434

لًا لتقديمه خلال الأجل لذا فإن الاعتراض مقبول شك، هــ4/6/1436وتاريخ  18542/16/1436عليه المكلف بخطابه الوارد برقم 

لم يرد ضمن الاعتراض المقدم من المكلف خلال المدة النظامية كونه ؛ل(الأراضيالمقرر نظاماً عدا بند الاستثمارات العقارية )

 للاعتراض.

: الناحية الموضوعية  :ثانياا

 ومن ثم رأي اللجنة. ،فيما يلي وجهة نظر كل طرف حول الاعتراض

 في الاستثمارات الخارجية شركةالفرض الزكاة على حصة -1

 :وجهة نظر المكلف أ(

بين الإجراءات المطبقة تعارضًا ومتى ما بدا أن هناك  ،ن القواعد الشرعية هي ما يجب الركون إليه عند احتساب الزكاة الشرعيةإ

 عداها.بالقواعد الشرعية ونبذ ما فيجب الأخذ  ،اية الزكاة وبين القواعد الشرعية وفقه الزكاةبلج

ولا  ،المقتناة لغرض الانتفاع من عوائدهاأن الزكاة تجب فقط في ريع الاستثمارات على لقد نصت العديد من الفتاوى الشرعية 

، الصادرتين عن هيئة كبار العلماء 19643والفتوى رقم  18690الفتوى رقم إلى  واستند المكلف ،تجب في أصل تلك الاستثمارات
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إلا أن الهيئة تجاهلت الفتاوى الشرعية  ،نصت صراحة على وجوب الزكاة فقط على العائد من الاستثماروبالرغم من أن الفتاوى 

 .(1005وقامت باحتساب الزكاة على أصل الاستثمار وفقا لفهمها للقرار الوزاري رقم ) ،الصادرة

( الذي أشارت إليه الهيئة في الربط المعدل يجب تفسيره وتنفيذه في إطار 1005فإن القرار الوزاري رقم ) ،وكما جاء أعلاه

زكاة تجب فقط في عوائد نه ثبت مما جاء أعلاه أن ال. وحيث إويجب ألا يخرج عنها ،القواعد الشرعية التي تحكم شعيرة الزكاة

الخارجية المستثمر وزاري من وجوب تقديم القوائم المالية المدققة للشركات ، فإنه يجب تفسير ما جاء في القرار الالاستثمار

 ،القابضة شركةفي القوائم المالية لل إدراجهافي أرباح هذه الاستثمارات قد تم  شركةفيها هو فقط للتأكد من أن حصة ال

ن أكبر شركات المحاسبة القانونية في وهذا ما قمنا به وقدمنا القوائم المالية المدققة من قبل شركتين م ،وخضعت للزكاة

لا توجد أية  ،وبالتالي .وأدرجنا العوائد من الاستثمارات الخارجية في القوائم المالية وسددنا عنها الزكاة المستحقة،العالم 

 .زكوية إضافية في هذا الخصوص تاستحقاقا

 :ب( وجهة نظر الهيئة

الاستثمارات  إجمالي الأعوام

 المحسومة بالإقرارات

الاستثمارات  إجمالي

 المحسومة بالربط

 زكاة الفرق الفرق

 123.640.843 4.945.633.731 68.198.280.728 73.143.914.459 م2007

 110.405.875 4.416.235.000 39.476.956.000 43.893.191.000 م2008

 370.786.557 14.831.462.265 25.354.606.735 40.186.069.000 م2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 854.334.755 38.374.924.000 37.520.589.245 م2010

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

من القرار الوزاري رقم  (ثانياً )نص الفقرة إلى  في الاستثمارات الخارجية شركةاستندت الهيئة في فرض الزكاة على حصة ال

 :والتي تنص على ،هــ28/4/1428( بتاريخ 1005)

المكلف للهيئة  مبشرط أن يقد، مشاركة مع آخرين"يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشآت خارج المملكة 

وذلك من أجل احتساب الزكاة المستحقة في هذه الاستثمارات  ،حسابات مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار

نباً لثني الزكاة في هذه الشركات، فإن لم يقدم أو تقديم ما يثبت دفع الزكاة عنها في بلد الاستثمارات تجوتوريدها للمصلحة، 

 ."تلك الاستثمارات من وعائه الزكويالمكلف ما أشير إليه بعاليه فلا تحسم 

فقد تم احتساب  ،القوائم الماليةوقدمت  ،لم تقدم ما يفيد تسديدها الزكاة في بلد الاستثمار لتلك الشركات شركةالوحيث إن 

فإن إجراء الهيئة بشأن هذا البند يتماشى  ،وبالتالي .ةية من واقع القوائم المالية المدققالزكاة على تلك الاستثمارات الخارج

 .هــ28/4/1428( بتاريخ 1005مع القرار الوزاري رقم )

 :رأي اللجنة

المكلف لم يقدم ما يثبت سداده وحيث إن ، والمستندات المقدمة من المكلف، على وجهة نظر كل من الطرفينبعد الاطلاع 

فإن اللجنة ترى تأييد وجهة نظر الهيئة في احتساب الزكاة من واقع القوائم المالية  ،للزكاة عن الاستثمارات محل الخلاف

 .عن هذه الاستثمارات ةالمقدم
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 شركة ( من الوعاء الزكوي للالأراضيعدم حسم الاستثمارات العقارية )-2

 .:أ(وجهة نظر المكلف

وإقامة مشروعات استثمارية عليها بغرض القنية والاستفادة من ريعها  ،هو تطويرها الأراضين الغرض الرئيسي من شراء هذه إ

 ...........وكذلك الأرض المملوكة بطريق  ،بمدينة جدة ..........ومن هذه المشروعات على سبيل المثال برج  ،على المدى البعيد

 .............والتي سيقام عليها مشروع  ،شرق الرياض

م قيام 2008وقد ترتب على الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت خلال عام  ،لقنيةاهو  الأراضيية من شراء فإن الن ،وعليه

استثمار جزء إلى  وبالإضافة، ونشاطها شركةللمحافظة على وضع ال الأراضيم ببيع جزء بسيط من هذه 2009خلال عام  شركةال

وبما أن  .خلال السنوات المذكورةدون أي تصرف في هذه الحصة ( )ج شركةمن  %40آخر من هذه الأرض كحصة عينية مقابل 

فإن الأرض المذكورة تعتبر من عروض القنية ، النية من شراء الأرض هي الحصول على إيراد طويل الأجل منها وليس الاتجار فيها

  .الواجبة الحسم من الوعاء الزكوي

 :وجهة نظر الهيئة ب(

 

 الأعوام

 )ريـــال سعودي(

 م2010 م2009 م2008 م2007

 1.622.992.000 1.270.241.000 3.956.480.000 4.419.809.465 البندقيمة 

 محتسبة ضمن البند الأول الخاص بالاستثمارات قيمة الزكاة

كما أن خطاب الاعتراض  ،(الأراضيمبالغ أو سنوات خاصة ببند الاستثمارات العقارية ) ةأيإلى  الإشارة شركةلم يرد باعتراض ال

فإن الهيئة لا تستطيع  ،وبالتالي .هــ على الربط الأساسي لم يتضمن الاعتراض على هذا البند4/3/1434( وتاريخ 3123/2013رقم )

بعدم قبوله من وكذلك تدفع الهيئة  ،الرد على اعتراض المكلف في ضوء عدم توفر أية معلومات أو أرقام بشأن هذا البند

 .الشكليةالناحية 

توافر شروط  ملم يتم الحسم لعد ،وعليه ؟هل هو بغرض القنية أم للتجارة ،لم تحدد طبيعته شركةكما أن القوائم المالية لل

 الحسم.

 :رأي اللجنة

لم يرد ضمن تبين للجنة أن هذا البند ، بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين، والمستندات المقدمة من المكلف

وبالتالي  ،المقدم من المكلف خلال المدة النظامية مما ترى معه اللجنة عدم قبول الاعتراض على هذا البند شكلاً الاعتراض 

 عدم النظر فيه موضوعاً.

 :م2009لعام  شركة( فرض الزكاة على الربح المعدل لل3

 أ(وجهة نظر المكلف:

ال بالرغم من وجود خسائر متراكمة مدورة ـمليون ري 68.5قدره م البالغ 2009المعدل لعام قامت الهيئة بفرض زكاة على الربح 

نه لا تفرض زكاة على صافي أرباح العام في حالة وجود إ. وحيث م2008سب ربط الهيئة المعدل لعام ال حـمليار ري 29.5تبلغ 
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وعليه لا ، هــ20/2/1408تاريخ ب 148/3خسائر مدورة تتجاوز صافي الربح، فإن إجراء الهيئة غير صحيح ويتعارض مع تعميمها رقم 

 م.2009تجب الزكاة على عام 

 :ب(وجهة نظر الهيئة

وذلك لعدة أسباب ، قامت الهيئة باعتبار الربح المحقق من نشاط المكلف خلال العام هو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة

 :وهي

ا  -1 تتم بموجب قوائم مالية معدة على أساس مبدأ الاستحقاق التي يظهر ضمنه ربح العام  إن محاسبة المكلف زكويًّ

 أصول ثابتة خلال العام. دون أن ينخفض هذا الربح بشراء ،السنة الماليةالمحقق في نهاية 

اصروفً فإن شراء الأصول الثابتة لا يعد م ،والتي تعد على أساسها القوائم المالية ،طبقاً للمبادئ المحاسبية  -2  ا إيراديًّ

كاملة ضمن  ةوتظهر أرباح السن ،يحمل على قائمة الدخل، وعليه لن تنخفض أرباح العام بأية عملية شراء لأصول ثابتة خلال العام

 ،ن عملية تمويل شراء الأصول الثابتة يكون من النقدية أو بالأجلإحيث  ،من واقعهاقائمة المركز المالي التي يتم ربط الزكاة 

ااصة خ ينحصر في التوزيع على الشركاء وزيادة رأس المال والاحتياطيات وتغطية الخسائر المرحلة  وأن التصرف من الربح محاسبيًّ

 .من سنوات سابقة

ن الوعاء الزكوي يعتمد عند تحديده على القوائم المالية المعدة على أساس الاستحقاق ومكونات الوعاء من إ -3

وبالتالي ليس من الوارد أن تتم القيود من حساب  ،ة بموجب هذا المبدأسجلما فيها الأرباح المالأرصدة الظاهرة بتلك القوائم ب

 ،عروض قنيةمها في شراء أصول ثابتة أو وتأسيساً على ذلك لا يمكن القول بأن الأرباح تم استخدا ،حساب الأرباحإلى  الأصول

ابينما الحقيقة  لأن أرصدة الأرباح لا تتأثر إلا بالقيود المحاسبية التي  ؛لم يتأثر بالنقص بقدر المبالغ المستخدمة أن رصيدها فعليًّ

. وتغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة ،وزيادة رأس المال ،وتغذية الاحتياطيات ،تتم عليها كالتوزيع على المساهمين

 على أساس استخدامها ليس في محله. -في حكمهاوما  -فإن القول بمقابلة تلك الأصول الثابتة  ،وعليه

بمجرد أن العناصر السالبة أكبر  ،ن الأخذ بمفهوم المكلف لتحديد الوعاء الزكوي يترتب عليه حجب الزكاة عن مصارفهاإ -4

عض الأمر الذي ينسحب أثره على تحديد الوعاء الزكوي لب ،نتيجة النشاط أرباح(من العناصر الموجبة في ظل وجود أرباح )

 ؛وربما طيلة حياة منشآتهم ،بحيث لا يخضعون للزكاة أو تكون زكاتهم أقل من المستحقة شرعاً لعدد من السنوات ،المكلفين

 شركةلذلك فإن تطبيق مفهوم ال ،رغم تحقيقهم أرباح كبيرةلأن العناصر السالبة للوعاء الزكوي أكبر من العناصر الموجبة 

كالمصارف والفنادق والشركات العقارية  ،المكلفين من الشركات المساهمة للزكاة الشرعيةعدم خضوع كبار إلى  سيؤدي

 .رغم أن أموالها في نماء ،وشركات النقل والشركات الصناعية

الأرباح وفي بعض الحالات يقتصر الوعاء على غلة رأس  الزكاة تفرض على رأس المال زائداً في عروض التجارة فإن  -5

لأنه في مثل هذه الحالة يكون رأس المال  ؛وذلك بسبب طبيعة النشاط ،ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الاسلاميةو ،المال)الأرباح(

 في عروض قنية. وما في حكمه مستغلاًّ 

 :رأي اللجنة

الوعاء الزكوي هو صافي ربح وحيث إن  ،ضافية المقدمة من المكلفة نظر كل من الطرفين والمذكرة الإبعد الاطلاع على وجه

 العام المعدل مع حسم الخسائر المدورة )المعدلة النهائية (، فإن اللجنة ترى تأييد وجهة نظر المكلف.

 ( ضريبة الاستقطاع4

 :أ(وجهة نظر المكلف

بتاريخ  3123/2013رقم  .......... التي اعترضنا عليها بموجب خطاب لم يرد في ربط الهيئة المعدل أي ذكر لضريبة الاستقطاع 

بعد استحقاق أية مبالغ إضافية بخصوص ضريبة  شركةفمن المفهوم لدينا أن الهيئة قد أخذت بوجهة نظر ال ،هــ4/3/1434
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بسداد كامل ضريبة الاستقطاع المستحقة على المبالغ المدفوعة من داخل المملكة،  شركةخاصة بعد أن قامت ال ،الاستقطاع

كما تم  ،نها ليست من مصدر في المملكةإحيث  ،استقطاع عليهافلا ضريبة  ،أما المبالغ المدفوعة من الشركات الخارجية

 شرحه في الخطاب المشار إليه.

 م.2010ى حتم2007عن الأعوام من شركة)ب( مما تقدم يتضح أنه لا يوجد أي استحقاق زكوي أو ضريبي إضافي على 

 :وجهة نظر الهيئة ب(

بالخطاب الصادر برقم  شركةوتم استبعادها في الربط المعدل المبلغ لل ،الاستقطاعبشأن ضريبة  شركةتم قبول وجهة نظر ال

 هــ.6/4/1436( وتاريخ 2361/16/1436)

 :رأي اللجنة

 .انتهى الخلاف بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف

 

 :الضريبية الأولى ما يلي ةتقرر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوي ،ولكل ما تقدم

 (.الأراضيوذلك باستثناء بند الاستثمارات العقارية ) ،قبول الاعتراض من الناحية الشكلية :أولاا 

 .وفي الناحية الموضوعية :ثانياا 

 تأييد وجهة نظر الهيئة في احتساب الزكاة من واقع القوائم المالية المقدمة عن الاستثمارات الخارجية. -1

 من الربح المعدل. تأييد وجهة نظر المكلف في حسم الخسائر المرحلة -2

 انتهي الخلاف الخاص بفرض ضريبة الاستقطاع بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف. -3

خلال ستين يوماً من تاريخ اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية إلى  القرار بموجب عريضة مسببة تقدمويمكن الاعتراض على هذا 

ي بنفس المبلغ خلال الفترة لأجل قبول بنكأو تقديم ضمان  ،تطبيقاً لهذا القراراستلامه، وعلى المكلف سداد المستحق عليه 

 .استئنافه

 والله الموفق


